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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 5 ینایر 2018، والتي قدمھا  السید صلاح الدین شنكیط - بصفتھ مرشحا- طالبا فیھا إلغاء
نتیجة الانتخاب الجزئي الذي أجري في 7 دیسمبر 2017 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "برشید" (إقلیم برشید)، وأعلن على إثره انتخاب السید طارق

قدیري عضوا بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعھا على المذكرة الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 27 فبرایر 2018؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 132 (الفقرة
الأولى) منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذین المتعلقین بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى:

- تضمین المطعون في انتخابھ لعبارة "ولد بلادكم منكم ولیكم"، مع ما تنطوي علیھ من تجسید "للمنطق القبلي والعرقي" إلى جانب التركیزعلى
كون الطاعن لیس من أبناء الدائرة الانتخابیة وقیام رئیسي جماعتي جاقمة وأریاح بالسعي لإنجاح المطعون في انتخابھ لكونھ "ولد البلاد"، مما

أثرعلى إرادة الناخبین، وأخل بمبدأ المساواة بین حظوظ المترشحین،  

 

- قیام الطبیب البیطري لجماعة الغنیمیین بتوزیع إعلانات انتخابیة للمطعون في انتخابھ؛

لكن،

حیث إن تضمین العبارة المذكورة أعلاه بالملصق الانتخابي للمطعون في انتخابھ لا یشكل مخالفة للقانون، كما أنھ لا ینطوي في حد ذاتھ على
مناورة تدلیسیة، ما دام یقتصر على تقدیم المرشح المعني باعتباره منتمیا إلى الدائرة موضوع الطعن؛ 

وحیث إن باقي الادعاء لم یدعم بأي حجة تثبتھ، مما یكون معھ المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابیة غیر قائمین على أساس من وجھ، وغیر
جدیرین بالاعتبار من وجھ آخر؛ 

في شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع:



حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- قیام مراقبي الحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ، بحملة انتخابیة بمكتبي التصویت "المدرسة الجدیدة بالحي الحسني" و"عبد الرحیم
بوعبید"، وكذا بجماعات سیدي عبد الخالق وسیدي رحال-الشاطئ والمباركیین والغنیمیین والساحل أولاد حریز،

- توزیع الأموال لیلة ویوم الاقتراع بواسطة مجموعة من الأشخاص،

- تسخیر مجموعة من أعوان السلطة لدفع الناخبین للتصویت لفائدة المطعون في انتخابھ،

- الھجوم على بعض مكاتب التصویت بواسطة "میلشیات مسلحة"، والاعتداء على الناخبین وعلى رئیسة مكتب التصویت بالخزانة الوسائطیة رقم
15 بمدینة برشید؛  

لكن،

حیث إن المأخذ المتعلق بالقیام بحملة انتخابیة یوم الاقتراع  لم یدعم بأیة حجة تثبتھ؛ 

وحیث إن ما ادعي من توزیع الأموال، لم یدعم سوى بلائحتین موقعتین من طرف مجموعة من الناخبین لا تقومان وحدھما حجة على إثبات ما
جاء في الادعاء؛

وحیث إن الادعاء المتعلق بالاعتداء على أعضاء مكاتب التصویت وعلى الناخبین لا یھم سوى مكتب التصویت رقم 15 التابع للمكتب المركزي
رقم 3 بجماعة برشید؛ 

وحیث إن الطاعن أدلى للاستدلال على الوقائع المدعاة بقرص مدمج وبصور فوتوغرافیة وبمحضر للضابطة القضائیة عدد 1547/ج ج/ ش ق
بتاریخ 25 دیسمبر 2017؛ 

وحیث إنھ، تبین للمحكمة الدستوریة من خلال التحقیق الذي قامت بھ، بمراسلة السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة ببرشید في 26 مارس
2018 ومن جوابھ بتاریخ 27 مارس 2018 تحت عدد 18/671 م ع، أن الملف المشار إلى مراجعھ أعلاه، ھو قید البت فیھ من طرف المحاكم

المختصة؛  

وحیث إنھ، بصرف النظرعن المآل القضائي للملف المشار إلیھ، فإن محدودیة المخالفة على فرض ثبوتھا ھمت مكتب تصویت واحد، وأن خصم ما
نالھ المطعون في انتخابھ من أصوات بمحضر مكتب التصویت المعني وعددھا (39)، یجعل المأخذ المثار غیر مؤثرعلى النتیجة العامة للاقتراع،

بالنظر لفارق الأصوات المحصل علیھا بین الطاعن (16050) والمطعون في انتخابھ (24322)؛       

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع غیر قائمة على أساس من وجھ، وغیر مؤثرة من وجھ آخر؛

في شأن البحث المطلوب:

حیث إنھ بالنظر لما سبق، فإنھ لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

 

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السید صلاح الدین شنكیط الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 7 دیسمبر 2017 بالدائرة الانتخابیة
المحلیة "برشید" (إقلیم برشید)، والذي أعلن على إثره انتخاب السید طارق قدیري عضوا بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة،
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.                

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 30 من رجب 1439  

                                                                                      (17 أبریل 2018)

 

 

الإمضــــاءات



 

اسعید إھراي

السعدیة بلمیر       الحسن بوقنطار      عبد الأحد الدقاق        أحمد السالمي الإدریسي 

محمد أتركین             مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي             محمد المریني               

محمد الأنصاري             ندیر المومني             محمد بن عبد الرحمان جوھري

 


